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 بنغــازي (ليبيــا) - نقل إســـلاميو ليبيا 
ضغطهم بشأن تعطيل موعد الانتخابات 
الرئاســـية المزمع إجراؤهـــا نهاية العام 
الجاري، من الأطراف السياسية المباشرة 
والمتمثلـــة فـــي البرلمـــان إلـــى المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات، بعـــد التأكد من أن 
احتجاجاتهـــم لم تجُد نفعـــا وأن الأمور 

تسير منطقيا نحو إجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد.

الأعلــــى  المجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
للدولة فــــي ليبيا خالد المشــــري الثلاثاء 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات بإيقاف 
قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاســــية 
التــــي أقرها مجلس النــــواب مؤخرا إلى 

حين التوافــــق حولها، معتبرًا أنها جاءت 
مخالفة للاتفاق السياسي.

وبحســــب بيــــان للمجلس فقــــد وجه 
”رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولــــة خطابا 
إلــــى مجلــــس إدارة المفوضيــــة الوطنية 
العليــــا للانتخابات بشــــأن إيقاف قوانين 
الانتخابــــات التي أقرهــــا مجلس النواب 
بالمخالفــــة للاتفــــاق السياســــي والإعلان 
الدســــتوري إلى حين التوافق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وأوضــــح البيــــان ”إصــــرار مجلــــس 
النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق 
السياســــي هو في الحقيقــــة انقلاب على 
المســــار السياســــي والإعلان الدســــتوري 

نرفضه ولا نسمح به“.
 وأصــــدر مجلــــس النــــواب الليبــــي 
قوانين انتخاب رئيــــس الدولة والبرلمان، 
إلا أن المجلــــس الأعلــــى للدولة رفض تلك 
القوانين معتبرا أنها صدرت دون التوافق 
معه، ليعلن هو الآخــــر من جانبه القاعدة 
الدســــتورية لإجراء الانتخابــــات العامة، 
وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا 
والســــفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح 

لمنصب رئيس الدولة.

وتضمّن خطاب خالد المشــــري تهديدا 
مبطنــــا لمفوضية الانتخابــــات في حال لم 
توقــــف العمــــل بقوانــــين الانتخابات إلى 

حين التوافق عليها.
وحمّل المجلــــس مفوضية الانتخابات 
”المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية 
فــــي حال اتخــــاذ أي إجــــراء يتجاوب مع 

القوانين (الصادرة عن مجلس النواب)“.
ويرغب الإسلاميون وجماعة الإخوان 
في ليبيا وحلفاؤهم في فرض شروطهم أو 
التلويح بخيار الحرب وإعادة ســــيناريو 

عملية ”فجر ليبيا“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي أن 
جماعــــة الإخــــوان تســــعى بكل وســــائل 
الضغــــط إلــــى عــــدم إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية والاكتفاء بانتخابات برلمانية، 
حيث تــــرى أنه بإمكانهــــا تحقيق نتيجة 
إيجابية فيها عن طريق عقد تحالفات مع 
قادة الميليشــــيات في الغــــرب، بينما ترى 
فــــي الانتخابــــات الرئاســــية تحديا يهدد 

وجودها.
ولجأ الإخوان فــــي ليبيا إلى التهديد 
والتلويح باستخدام القوة لأنهم يخشون 
لتنظيمهــــم  مناهــــض  رئيــــس  وصــــول 

الذي يســــيطر على المؤسســــات الحيوية 
والاقتصادية.

العليا  المفوضيــــة  أعلنــــت  والاثنــــين 
قانــــون  رســــمياً  تســــلمها  للانتخابــــات 
انتخــــاب البرلمــــان الصــــادر عــــن مجلس 
النــــواب المنعقد في مدينة طبرق شــــرقي 

البلاد.

وأثــــارت المادة رقم 20 من هذا القانون 
جدلاً في الوســــط السياسي، حيث تنص 
علــــى أن يحــــدد مجلس النــــواب الحالي 
تاريــــخ انتخابــــات المجلــــس الجديد بعد 
ثلاثين يومــــاً من اعتمــــاد انتخاب رئيس 
البلاد، وهو ما اعتبــــره رافضون مخالفة 
لخارطــــة الطريــــق المحــــددة برعاية الأمم 

تزامــــن  علــــى  تنــــص  والتــــي  المتحــــدة، 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الأميركــــي  الموقــــف  ويتواصــــل 
والأوروبــــي الداعــــم لإجــــراء الانتخابات 

الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وسبق أن دعت سفارات فرنسا وألمانيا 
وإيطاليــــا والمملكــــة المتحــــدة والولايات 
المتحدة في ليبيــــا جميع الجهات الليبية 
الفاعلــــة إلى ضمان الشــــمولية والحرية، 
وإجــــراء انتخابــــات برلمانيــــة ورئاســــية 
نزيهة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

المقبل.
وذكر بيان مشترك للسفارات الخمس 
أن ”هــــذه الانتخابات علــــى النحو المحدد 
فــــي خارطــــة الطريــــق لمنتــــدى الحــــوار 
السياســــي الليبي في تونس في نوفمبر 
2020 والتــــي تم التأكيــــد عليهــــا في قرار 
مجلــــس الأمــــن رقــــم 2570، هــــي خطــــوة 
أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار 
وتوحيد ليبيا“، وشــــددت هذه السفارات 
علــــى ضرورة احترام نتائــــج الانتخابات 
من قبل الجميع، مؤكدة استعدادها ”لدعم 
السلطات الليبية المؤقتة بناءً على طلبها 

في تنظيم الانتخابات“. مساع حثيثة لتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي

إرجاء عقد قمة الفرانكفونية في تونس

 واتهامات لأطراف بإفشال الحدث

الإسلاميون ينقلون ضغوط تأجيل الانتخابات الليبية إلى المفوضية

جدل متصاعد بشأن المزايا السياسية والدبلوماسية المنتظرة من القمة

المجلس الأعلى للدولة يطالب بإيقاف قوانين البرلمان الانتخابية

 تونس - أعلنت الســــلطات التونســــية 
تأجيل قمة الفرانكفونية التي كان مزمعا 
عقدها نهاية الشــــهر المقبل بجزيرة جربة 
(جنوب)، وأكدت أطراف سياســــية دورها 
في إفشــــال تنظيمهــــا، في وقت تســــاءل 
فيه التونســــيون عن انعكاسات تنظيمها 
داخليا، فضلا عن الأهداف الدبلوماســــية 

المنتظرة منها.
الفرانكفونيــــة  منظمــــة  وأصــــدرت 
بيانــــين  التونســــية  الخارجيــــة  ووزارة 
تعلنــــان فيهمــــا تأجيــــل القمــــة التي كان 
مقررا انعقادها لدول المنظمة نهاية شــــهر 
نوفمبر المقبل لمدة عــــام من تاريخه نظرا 
للظــــروف الصحية التي تمــــر بها تونس 

جراء جائحة كورونا.
 وكان مــــن المقرر عقد القمة في جزيرة 
جربة السياحية (جنوب)، ولكن تم الإرجاء 
تجنبا لإقامتها عن بعد ولتوفير الظروف 
الملائمة لجميــــع الأعضاء للمشــــاركة في 

”أفضل الظروف“.
بدوره أعلن عميــــد الوكالة الجامعية 
للفرانكفونيــــة ســــليم خلبــــوص في بيان 
على صفحته الرســــمية بموقع فيســــبوك 
أنه تم رســــميا تأجيل قمــــة الفرانكفونية 
إلى الســــنة القادمة مع الإبقاء على مكان 
انعقادها في جزيرة جربة بتونس، مفيدا 
بأنــــه ”تم الإبقــــاء على تنظيــــم القمة في 
تونس بفضــــل مجهودات الدبلوماســــية 

التونسية“.
وترى أوساط سياسية تونسية أنه لم 
يتــــم تأجيل موعد القمة بقدر تثبيت مكان 
إقامتهــــا نهاية العام المقبــــل، معتبرة ذلك 
صفعة سياســــية لأطراف تســــعى جاهدة 
لإفشــــال الموعــــد المرتقب وضرب المســــار 

السياسي بالبلاد.
محمــــد  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
ذويــــب أن ”تثبيت عقد القمــــة في تونس 
يــــدل على ثقــــة الخــــارج في هــــذه البلاد 
وقدراتها التنظيمية رغم الوضع الصحي 
والسياســــي والاقتصادي المضطرب، لكن 
هنــــاك ثقة من الخــــارج فــــي تونس وفي 
قدرتها على تخطي هذا الوضع الحساس 

والصعب“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”تثبيــــت القمة فــــي تونس يمثــــل صفعة 
لقوى التخريب والعمالة التي تريد إرباك 

المسار الإصلاحي في تونس وعلى رأسها 
الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي 
الذي كشــــف أنه لم يكن أبــــدا معارضا بل 
كان فقط وكيلا لبعــــض القوى الخارجية 
التي يحقــــق مطالبها في تونس، وتثبيت 
عقــــد القمــــة يمثل درســــا لــــه وأن الغرب 
لا يحتــــرم العمــــلاء بل يحترم الشــــعوب 

وإرادتها في التغيير“.

وحول الأهــــداف المرجوة مــــن تنظيم 
القمة في تونس قال محمد ذويب ”إضافة 
القمــــة لتونس تتمثل في عودة البلاد إلى 
إشعاعها الإقليمي الذي فقدته، ونجاحها 
يقــــدم دلالات ويعطي إشــــارات على قدرة 
بلادنــــا بطاقاتها وكفاءاتها على لعب دور 
محــــوري في المنطقة وفــــي العالم وهو ما 
من شأنه أن يقنع الســــياح والمستثمرين 
بالقــــدوم إلى تونــــس وبالتالــــي الفائدة 

حاصلة في عدة مجالات“.

وتابع ”تأجيـــل القمة يعطي لتونس 
فرصـــة لاســـترداد الأنفـــاس والخـــروج 
من الوضع الصعب وحســـن الاســـتعداد 
لإنجاحها خاصـــة وأن العالم يمر بفترة 
صعبة بعـــد جائحـــة كورونـــا، وتنظيم 
القمة بعد ســـنة من الآن سيجعلها أنجح 
لأن العالـــم ســـيكون حينها فـــي  أفضل 

حال“.
ويأتـــي هـــذا التأجيل بعـــد أيام من 
لقـــاء الرئيس قيس ســـعيد مـــع الأمينة 
العامـــة للمنظمة الدوليـــة للفرانكفونية 
لويز موشـــيكيوابو في اجتماع أكد فيه 
الرئيس حرصه على إنجاح القمة المقبلة 
وتوفير  جربـــة  بجزيـــرة  للفرانكفونيـــة 

أفضل الظروف المناسبة لها.
 واســـتعرض الطرفـــان مـــا تم بذله 
من جهود فـــي الغرض والتقدّم الحاصل 
فـــي الاســـتعدادات الحثيثة علـــى كافة 
المستويات حتى تكون تونس جاهزة في 
الموعـــد لاحتضان هذا الحـــدث الإقليمي 

الهام.
الرئيس  سياســـية  أطـــراف  وتتهـــم 
الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسعي 

نحو إفشال تنظيم القمة في تونس.
عـــام  أمـــين  جلـــول  ناجـــي  وأفـــاد 
الائتلاف الوطني التونســـي أن ”منظمة 
الفرانكفونية تتضمن ســـبعة وخمســـين 
بلدا، وهي منظمة سياسية واقتصادية“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”دعوة المرزوقي دولا أجنبية إلى التدخل 

فـــي الشـــأن الداخلـــي لتونـــس يعتبـــر 
تحريضـــا واضحـــا على البـــلاد“، قائلا 
”ربما ســـتكون هنـــاك عقوبات بشـــأنه، 

ويكفي أنه لفظه التونسيون سياسيا“.
وتســـاءل ناجي جلول ”لم أفهم كيف 
لرئيـــس دولـــة ســـابق ألاّ يملـــك واجب 

التحفّظ؟“.
المنصـــف  محمـــد  قـــال  والثلاثـــاء 
المرزوقـــي في حـــوار مع قنـــاة ”فرانس 
إنه ”يفتخر بســـعيه لدى المسؤولين   “24
الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكفونية 
في تونـــس“ باعتبار أن تنظيمها في بلد 
هـــو ”تأييد  يشـــهد ما ســـمّاه “انقلابا“ 

للدكتاتورية والاستبداد“.
وأضاف أنّه يفتخر بمـــا قام به لكنه 
لـــم يدع إلى التدخل في الشـــأن الداخلي 

لتونس، حسب تعبيره.
 وشـــارك المرزوقي قبل أيام في وقفة 
احتجاجيـــة نظمها معارضـــون للرئيس 
ســـعيد في العاصمة الفرنســـية باريس، 
حيث دعا الحكومة الفرنســـية إلى وقف 
مســـاعداتها نحو تونـــس والتدخل فيها 
مـــن أجـــل الضغـــط على الرئيـــس قيس 
ســـعيد لإلغـــاء إجراءاتـــه الاســـتثنائية 

وإرجاع نشاط البرلمان المجمد.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيد 
ألمح في خطاب ألقاه الاثنين بقصر قرطاج 
بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة إلى 
إمكانية تأجيل القمـــة أو تغيير مكانها، 
متهمـــا أطرافـــا سياســـيّة معارضـــة له 

بالتحريـــض علـــى الدولـــة والعمل على 
إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم.

وأفاد الرئيس التونسي بكونه توصل 
إلى تقارير تفيد بســــعي أطراف ”لإفســــاد 
العلاقة مع فرنســــا“، مضيفا أن ”من كان 
يحكــــم بالأمــــس وينظم النــــدوات ويدلي 
بالتصريحــــات اتجه إلى بعض العواصم 
والأحــــزاب لحثها على عــــدم تنظيم القمة 

في جزيرة جربة“.
وقــــال إن ”تدخــــلات حصلــــت لــــدى 
خمســــين دولة فــــي محاولة لإلغــــاء القمة 
فــــي جربــــة، رغــــم التحضيــــرات الأمنية 
واللوجســــتية الجاريــــة من أجــــل إنجاح 
تنظيمهــــا والأمــــوال التــــي صرفــــت من 
ميزانيــــة الدولــــة، مــــن أجل العمــــل على 
تحســــين البنية التحتية والإعداد الأمني 

لهذا الحدث الدولي“.
وفي وقت ســــابق قال الرئيس سعيد 
إنه ”يرفض التدخل في شؤون تونس وأن 

الدولة لن تخضع لوصاية أي كان“.
وهــــذه المــــرة الثانية التي يتــــم فيها 
تأجيل قمــــة الــــدول الفرانكفونيــــة التي 
كانت مبرمجة لشهر ديســــمبر 2020، قبل 
أن يتــــم تأجيلها بســــبب جائحة كورونا، 
ثم تأجيلها مرة أخرى إلــــى العام المقبل، 
وهــــي القمــــة التــــي كانت تونــــس تعول 
عليها لتحقيق إشــــعاع دولي، حيث كانت 
ستشــــارك فيها حوالي ثمانــــين دولة من 
البلــــدان الناطقة باللغة الفرنســــية وعلى 

رأسها فرنسا وكندا.

أثار إرجاء عقد قمــــــة الفرانكفونية 
التي كانت ستحتضنها جزيرة جربة 
ــــــة العام المقبل  الســــــياحية إلى نهاي
جدلا سياسيا واسعا في الأوساط 
التونسية، وســــــط اتهامات لأطراف 
سياسية بسعيها لإفشال عقد القمة، 
فضلا عن حزمة من التساؤلات لدى 
الخبراء والمتابعين بشــــــأن الإضافة 
المرجوة  والدبلوماســــــية  السياسية 

من احتضانها.

القمة الفرانكفونية تأجلت رغم الاستعدادات

 الجزائــر - قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
بسجن الســـعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الســـابق الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عامين مـــع النفاذ، في تهم تخص التدخل 

في عمل القضاء.
وقالـــت الإذاعة الجزائرية الرســـمية 
البيضـــاء  الـــدار  محكمـــة  إن  الأربعـــاء 
مســـاء  نطقـــت  الجزائريـــة  بالعاصمـــة 
الثلاثـــاء بالأحـــكام فـــي قضيـــة المتهـــم 
الرئيس فيها وزير العدل الأســـبق الطيب 
لوح إلى جانب الســـعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيـــس الراحـــل، ورجل الأعمـــال علي 

حداد.
وأضافـــت أن المحكمـــة ”حكمت على 
الطيب لوح بالسجن ستّ سنوات سجنا 
نافذا، وعلى الســـعيد بوتفليقة بســـنتين 
ســـجنا نافذا، ونفس العقوبة لعلي حداد 
رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا“.

وهذه الأحكام ليســـت نهائية ويمكن 
اســـتئنافها أمام مجلس قضـــاء الجزائر 
العاصمة في ظرف عشـــرة أيام، حســـب 

قانون البلاد.
وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمتهمـــين عـــدة تهـــم أبرزهـــا ”إســـاءة 
اســـتغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن 
للعدالـــة والتحريـــض علـــى التزوير في 
محررات رسمية“، وذلك خلال فترة تولي 
الطيب لوح لوزارة العدل بين عامي 2013 

و2019.
وسبق أن التمســـت النيابة بمحكمة 
الـــدار البيضـــاء عقوبة الســـجن عشـــر 
سنوات بحق الطيب لوح، وسبع سنوات 
لكل من الســـعيد بوتفليقة ورجل الأعمال 
علي حـــداد، وتغريمهمـــا 100 ألف دينار 

جزائري (0.73 ألف دولار).
كما تمت إدانة المتهم الموقوف المفتش 
العام الســـابق بوزارة العـــدل الطيب بن 
هاشم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية 
نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري (1.46 

ألف دولار).
وفي أولى جلســـات المحاكمة السبت 
ادعى لوح أن ســـجنه منذ عام 2019 يأتي 
علـــى خلفية ”دواع سياســـية“، فيما نفى 
الســـعيد بوتفليقة إصدار أوامر قضائية 
لمساعدة حداد في تسوية نزاعات عقارية 

منظورة أمام المحاكم.
وشقيق الرئيس الراحل محتجز منذ 
مايـــو العـــام 2019، إذ اتهم مـــن قبل في 
قضيـــة معروفـــة إعلاميـــا بـ“التآمر على 
لكنه نـــال البراءة فيها  الجيش والدولة“ 

مطلع العام الجاري.
والســـعيد بوتفليقـــة (64 عامـــا) هو 
الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسســـة 
الرئاســـة عـــام 1999، وظهر رجـــلاً نافذًا 
وقويًـــا عقـــب تدهـــور الوضـــع الصحي 

للرئيس السابق في عام 2011.
وفـــي الثانـــي مـــن ينايـــر 2021 تمت 
تبرئته في محكمة الاســـتئناف ونقل إلى 
السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنـــذ اســـتقالة الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة تحت ضغـــط تظاهرات الحراك 
الشـــعبي والجيش في أبريـــل 2019، بدأ 
القضاء الجزائـــري فتح ملفات الفســـاد 
وحاكـــم وأدان الكثيـــر مـــن المســـؤولين 

ورجال الأعمال.

محكمة جزائرية تدين 

شقيق بوتفليقة 

بسنتين سجنا نافذا

خالد هدوي

دعوة المرزوقي

إلى التدخل في تونس

تحريض واضح

ناجي جلول

تثبيت عقد القمة

في تونس صفعة لقوى 

التخريب والعمالة 

محمد ذويب

رئيس المجلس الأعلى 

للدولة وجه خطابا إلى 

المفوضية العليا للانتخابات 

بشأن إيقاف القوانين إلى 

حين التوافق حولها


